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من المؤكد أ ن الدولة بذلت جهدا كبيرا، وصرفت أ موالا مهمة لتغطية  

كافة التراب الوطني للمملكة بوثائق التعمير المواتية في كل ال وساط الحضرية 

ة اللازمة لتقوية واحتضان فرص والقروية ليصبح المغرب متوفرا على ال رضي

عطاء الانطلاقة ل وراش وطنية كبرى  الاستثمار بمختلف أ نواعه وينخرط في ا 

وذات أ همية بالغة، وذلك بهاجس تحسين مناخ ال عمال، كغاية أ سمى جعلت 

رساء أ سس  الدولة لم تدخر جهدا لتجويد الخدمات العمومية والشروع في ا 

ذكاء الفعالية والنجاعة في س بل ومسالك دراسة ودعامات ال دارة الرقمية، مع ا  

 .الملفات

لقد تجسد هذا المجهود المقدر من طرف الدولة للحصول على مختلف 

رخص التعمير بما يكفل تيسير مأ موريات المرتفقين لقضاء مأ ربهم في أ يسر 

الظروف وأ نس بها من خلال التعديل الذي عرفه المرسوم القاضي بالموافقة على 

ناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص، وكذا ال صلاح ضابط الب 

صدار القانون رقم  المتعلق بمراقبة  66-10الذي عرفته قوانين التعمير عبر ا 
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خراج المراس يم التنظيمية لضمان  وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وا 

 .حسن تطبيقه وتنزيل أ حكامه

الوطني لل حرار تقديم مقترح وفي هذا ال طار، ارتأ ى فريق التجمع 

حداث  09-52من القانون رقم  11قانون يروم تغيير وتتميم المادة  المتعلق با 

قامة المجموعات السكنية وتقس يم العقارات، وذلك بهدف  التجزئات العقارية وا 

تجاوز بعض الصعوبات والاختلالت التي كشف عنها واقع العديد من 

قا مة المجموعات السكنية التي تعتبر بدون منازع مشاريع التجزئات العقارية وا 

نجاز  من أ هم روافد الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تعثر ا 

أ شغال تجهيز التجزئات العقارية داخل ال جل القانوني المحدد في ثلاث س نوات 

رغم ، وكذلك انتهاء صلاحية الرخصة المسلمة 11والمقرر بموجب أ حكام المادة 

نجاز ال شغال لى مراحل متقدمة من ا  بل . أ ن حاملي هذه المشاريع قد يصلون ا 

قد يحدث كما هو الشأ ن في حالة التجزئات المرخصة على أ شطر، قيام المجزئ 

نجاز أ شغال التجهيز كاملة بالنس بة لبعض ال شطر  .با 



 4 

      فريق التجمع الوطني للأحرار                                                                                                                                                                 مجلس المستشارين                                                                                                 –البرلمان  

 

ومن جهة أ خرى، يحصل في بعض ال حيان أ ن يقوم صاحب مشروع 

نجاز ل أ ن التصريح  التجزئة با  أ شغال التجهيز داخل أ جل ثلاث س نوات، ا 

  .بانتهاء هذه ال شغال وطلب تسلمها مؤقتا يقدم خارج أ جل ثلاث س نوات

ن مقتضيات المادة  حداث  09-52من القانون رقم  11ا  المتعلق با 

قامة المجموعات السكنية وتقس يم العقارات، يعتريها بعض  التجزئات العقارية وا 

ذ ربطت أ جل ثلاث س نوات بانتهاء أ شغال التجهيز دون اللبس والغم وض، ا 

لى التسلم المؤقت لل شغال، مما فتح الباب أ مام الاجتهادات  التطرق ا 

 00والقراءات المتباينة في تأ ويل منطوق النص، فضلا عن كون أ حكام المادة 

الصادر لتطبيقه،  0.50.922من المرسوم رقم  19من نفس القانون والمادة 

لى الجماعة أ لزم ت صاحب مشروع التجزئة بتوجيه التصريح بانتهاء ال شغال ا 

لى أ جال محددة لتقديم هذا  شارة ا  الترابية المعنية مقابل وصل دون أ دنى ا 

في ضوء ذلك وعلى نحو ما كان مأ لوفا في الممارسة ال دارية ولزال . التصريح

ديد الرخصة ساريا في بعض مناطق المملكة، يقوم المجزئ بتقديم طلب تج

 .لس تكمال أ شغال التجهيز
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لكن في الوقت الراهن وفي كثير من المناطق، يلاحظ تشدد ال دارة في 

ذ أ صبحت ترفض هذا النوع من الطلبات وتلزم  منح رخص التجديد، ا 

الطالب بتقديم ملف متكامل قصد الحصول على رخصة جديدة ل حداث 

عد القانون لنتفاء افتراض التجزئة، مما يجعل تصرف ال دارة مخالفا لقوا

وتصرف . مشروعية الغاية وانعدام السبب ك ركان جوهرية في القرار ال داري

زالة أ ثار هذا  لى سحبها القرار ال داري من حيث ا  ال دارة في هذه الحالة يميل ا 

. القرار بالنس بة للمس تقبل والماضي على حد سواء ليصير القرار ك ن لم يكن

لى المسادوهذا يؤ  س بمبدأ  عدم رجعية ال عمال ال دارية وبالتالي فتصرف ي ا 

لى ال ضرار بمصالح  لى هذا المبدأ  ويؤدي ا  ال دارة في مثل هذه الحالت يسيء ا 

 .وحقوق المستثمرين

كما أ نه في معظم ال حيان، تكون مشاريع التجزئات التي انتهت مدة 

مقتضيات صلاحية رخصها ولم تس تكمل ال شغال بشأ نها، مدمجة كليا ضمن 

وثائق التعمير السارية المفعول، علما أ ن هذه المشاريع قائمة في الواقع ومطابقة 

 .تطابقا تاما مع هذه المقتضيات
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وتبعا لذلك، فتجديد الرخص يكون تطبيقا لقواعد أ مرة مقيدة تنعدم فيها 

 .سلطة ال دارة التقديرية من حيث المنح أ و المنع

نويمكن القول  ارة لهذه الحقوق يشكل اغتصابا لحقوق عدم مراعاة ال د ا 

مكتس بة، ول يتفق والمصلحة العامة بل يفقد الناس الثقة والاطمئنان على 

اس تقرار حقوقهم وضياع مصالحهم، ويهدم ما أ نجزوه فوق مشاريعهم من 

 .أ شغال وتجهيزات تخص الش بكات العمومية

رادة ومسؤولية  وأ حيانا، يكون هناك حدوث سبب أ جنبي خارج ا 

يقاف ال شغال الاضطرارية، مما يشكل  المستثمرين، واس تحالة دفع حالت ا 

كراها حقيقيا يحول دون الاس تفادة من أ جل ثلاث س نوات كاملة   .ا 

طالة الميعاد المقرر قانونا،  يقاف أ و ا  لى ا  والثابت أ ن القوة القاهرة تؤدي ا 

ن كانت كقاعدة عامة مقررة بموجب أ حكام القانون لس يما  أ ن القوة القاهرة وا 

ن بعض ال نظمة القانونية الخاصة قد تضمنتها وفصلت بعض أ حكامها  المدني، فا 

صادر في  0.12.252بكثير من التدقيق كما هو الحال بالنس بة للمرسوم رقم 

المطبقة على  بالمصادقة على دفتر الشروط ال دارية العامة 0216ماي  12

مكانية تمديد أ جل التنفيذ  24صفقات ال شغال، الذي أ شار في المادة  لى ا  منه ا 
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وعند الاقتضاء الفسخ في حالت القوة القاهرة ومنها على الخصوص رداءة 

 .أ حوال الطقس والظواهر الطبيعية ال خرى

والواقع أ ن قيام السبب ال جنبي تولدت عنه مؤخرا قناعة تامة لدى 

ت الحكومية ورغبة أ كيدة ل يجاد تطبيق عملي لحالت ال يقاف السلطا

 -وهو ما تم تصريفه بموجب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية. الاضطرارية

التي نصت في  0215يوليو  21بتاريخ  1229تحت عدد  -مديرية المالية المحلية

لنس بة لمشاريع يتعين ال خذ بعين الاعتبار با" :على أ نه الفقرة ما قبل ال خيرة

يقاف ال شغال الاضطرارية وعدم احتساب مدد  التجهيز المرخصة حالت ا 

 24-26من القانون  20التوقف ضمن مدة ال عفاء المنصوص عليها في المادة 

  ."المتعلق بالجبايات المحلية

وتبعا لما س بق، فكيف يس تقيم القول بعدم احتساب مدد التوقف ضمن 

حين يتم التغاضي عن ذلك ول يتم ال خذ بعين  مدة ال عفاء الجبائي، في

من  11الاعتبار نفس المدد ضمن أ جل ثلاث س نوات المقررة بمقتضى المادة 

 .09-52القانون رقم 
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ن هذا المقترح جاء لكي يجسد واقعا حقيقيا معاشا في قطاع  لهذا فا 

قلاع التنموي في البلاد، ليعبر عن رغبة  استراتيجي يشكل اليوم رافعة للا 

ملحة ومطلب جماعي ل صلاح تشريعي تفرضه الضرورة القصوى لتحفيز 

الاستثمار، والتفاعل الايجابي مع ما يقتضيه النظام العام الاقتصادي من يقظة 

واحتراس شديدين تفاديا لتضييع فرص استثمارية لخلق الثروة وفرص الشغل، 

 .لى خمس س نواتوذلك برفع مدة صلاحية ال ذن في القيام بالتجزئة العقارية ا  
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المتعلق بالتجزئات  09.52من القانون رقم  11بتغيير وتتميم المادة مقترح قانون يقضي 

 العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 :مادة فريدة

لتجزئات المتعلق با 09.52من القانون رقم  11تغير وتتمم كما يلي مقتضيات المادة    

 1.50.4العقارية والمجموعات السكنية وتقس يم العقارات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .﴾1550يونيو  14﴿ 1210من ذي الحجة  19صادر في 

 11المادة 

ذا انقضت خمس س نوات    يلغى ال ذن في القيام بالتجزئة سواء كان صريحا أ م ضمنيا ا 

ليه في المادة الثامنة ابتداء من تاريخ تسليمه أ و من تار يخ انتهاء أ جل ثلاثة أ شهر المشار ا 

ليها في المادة  من هذا  19أ علاه، دون أ ن يكون المجزئ قد أ نجز أ شغال التجهيز المشار ا 

  .القانون

يحتسب هذا ال جل ابتداء من تاريخ تسليم ال ذن في القيام بالتجزئة أ و من تاريخ  

ليه  في المادة الثامنة أ علاه، وتقتطع منه كل فترة توقف انتهاء أ جل ثلاثة أ شهر المشار ا 

 :ل شغال التجهيز والتهيئة، تم لل س باب التالية

 لسبب معتبر ومثبت كانت ال دارة وراءه بشكل مباشر وكانت على علم بوقوعه؛ 

 بسبب قوة قاهرة معتبرة ومثبتة كال مطار والكوارث الطبيعية وغيرها؛ 

 طلبات التعديل المدخلة على مشروع التجزئة من  أ و بسبب أ جال الدراسة والبث في

 طرف المجزئ؛
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 .في جميع ال حوال، ل يمكن احتساب كل مدة توقف فوق الس نة

بعد انصرام ال جل المحدد في الفقرة ال ولى أ علاه، وحتى يتس نى للمجزئ اس تئناف 

ف، شرط أ ن أ شغال التجهيز، يمكن تجديد ال ذن في القيام بالتجزئة دون دراسة جديدة للمل

ال شغال المنجزة مطابقة "تكون التجزئة مدمجة في وثيقة التعمير السارية المفعول، وتكون 

 .من ال نجاز 92%لرخصة التجزئة ال صلية وتجاوزت نس بة 

تسري نفس ال حكام أ علاه على التجزئات التي تنجز ال شغال المتعلقة بها موزعة على 

 .أ شطر


